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خلاصة— هذا البحث معني  في الأساس بالحديث عن علم أسباب النزول والورود في القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة ، وكونه علماً لازماً لا يستغني عنه كل مفسّر ومحدّث وأصولي وفقيه ومستغل بعلوم الشريعة بصفة عامة ، بشيئ من الاختصار الذي أحاول – جهد استطاعتي – أن أجنبه الإملال والإقلال .
الكلمات المفتاحية: الشاطبي ، ورود ، أسباب ، الاجتهاد ، الحكمة ، الفقيه .
I. المقدمة
نود أن نشير إلى موضوع هذا المقال الدائر حول علم أسباب النزول والورود في المصادر الشرعية قرآناً وسنّة ، ويبحث في الوقت نفسه مدي لازميته للمفسر والمحدّث والفقيه والأصولي والمشتغل بعلوم الدين في استنباط الدليل والحكم والبناء عليهما خدمةً للشريعة الإسلامية بشييءٍ مِنَ الإيجازِ الَّذِي مِنْ شَأنَّهِ أَنْ يُحَصِّلَ البُغْيَةَ ويُتَمِّمَ المَقْصُوْدَ .
II. موضوع المقالة 
       إن المعرفة التامة بعلم أسباب النزول قرآناً وأسباب الورورد سنّةً من أهم أولويات المفسر والمحدّث والأصولي والفقيه بل هو لازم لكل مشتغل بالعلوم الشرعية ؛ لأنه أشبه ما يكون بوسائل إيضاح لتنزيل النص على الواقع ، ويعد في الوقت نفسه أداة معينة على التنزيل قرأناً وسنّة في كل زمان ومكان.  لكن هذه الوسائل من أسباب النزول والورود، لا تعتبر قيوداً  للنص، تجمده في نطاق المناسبة، بمقدار ما تمنح من فقه للتنزيل على الواقع، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو معلوم مقرر في علم الأصول ؛ ذلك أن أسباب النزول والورود أو البيان النبوي هو أشبه بالتجربة المخبرية في العلوم التجريبية، التي تعتبر الأساس للانطلاق منها، والتصنيع في ضوئها، واعتمادها في التطبيقات المختلفة والمتعددة، داخل المجتمع، التي تعتمد جميعها تلك التجربة المخبرية، ولا تخرج عليها. 

 فالاجتهاد في مورد النص - والاجتهاد في مورد النص الذي نعنيه - أمر آخر غير الاجتهاد المرفوض، حيث لا اجتهاد مع النص، على خلاف ما هو شائع من أنه لا اجتهاد في مورد النص، خاصة إذا اعتبرنا أن مورد النص، هو محله، وأن هذا المحل، لا بد أن تتوفر فيه استطاعات معينة، ليصبح أهلاً ومحلاً لتنزيل الحكم - النص - عليه، ذلك أن فقه المحل، يعتبر من الأهمية بمكان، إلى جانب فقه النص، أو حفظ النص.. فحفظ النص، أو حمله، أو فقه حكمه، يمثل نصف المطلوب، أو نصف الحقيقة، ويبقى النصف الآخر، وهو فقه المحل، أو الاجتهاد في معرفة استطاعة المحل، ومدى إمكانية حصول التكليف، وتنزيل النص عليه، وهي قضية على غاية الأهمية، لو تأملنا في الفقه النبوي، و فقه خير القرون، لوجدنا أنها مدار ومدى التكليف كله، وقد تنبه لأهميتها بعض علمائنا بشكل خاص ، يقول الإمام الشاطبي رحمه الله (المتوفى عام 790هـ): " ليس كل ما يُعلم مما هو حق، يُطلب نشرُه، وإن كان من علم الشريعة، ومما يفيد علماً بالأحكام، بل ذلك ينقسم: منه ما هو مطلوب النشر، وهو غالب على الشريعة، ومنه ما لا يطلب نشره بإطلاق، أو لا يطلب نشره بالنسبة إلى حال، أو وقت، أو شخص ". 

ويضيف موضحاً، ومفصلاً، ومنبهاً إلى المنهج العلمي، في التعامل مع أحكام الشرع، وتوجيهاته، وقضايا الأفراد والمجتمع، فيقول: " ليس كل علمٍ يُبث وينشر، وإن كان حقاً، وقد أخبر مالك عن نفسه، أنه عنده أحاديث، وعلماً، ما تكلم فيها، ولا حدَّث بها، وكان يكره الكلام، فيما ليس تحته عمل، فتنبه لهذا ، وضابطه : أنك تعرض مسألتك على الشريعة، فإن صحت في ميزانها، فانظر مآلها، بالنسبة إلى حال الزمان وأهله، فإن لم يؤد ذكرها إلى مفسدة، فاعرضها في ذهنك على العقول، فإن قبلتها، فلك أن تتكلم فيها، إما على العموم، إن كانت مما تقبلها العقول، وإما على الخصوص، إن كانت غير لائقة بالعموم.. وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ، فالسكوت عنها هو الجاري، وفق المصلحة الشرعية والعقلية" (الموافقات 4/189-190). 

فالأمر لا يتعلق فقط بمعرفة الحكم  وما يطلبه الشرع منا  والتأكد منه  والانطلاق لإنجازه ، بل يتعلق أيضاً باستكمال أبعاد أخرى تخص المحل ومساحة التنفيذ، والتنزيل على الواقع وكيفياته، ومنهجية ومرحلية الإنجاز، خصوصاً في مراحل انتقاص آثار النبوة في الخلق، وضعف صلة الناس بالإسلام فهمًا وممارسة، حيث يحتاج الاجتهاد إلى بصيرة نافذة، وعقل راشد، وفقه نضيج، يمتلك مفاتيح المعادلات المركبة، التي يفرزها التدافع بين الحق والباطل، والصواب والخطأ، والمصلحة والمفسدة، وهو ما عناه الفقهاء بقولهم: "ليس الفقيه هو من يعرف: أن هذا مصلحة وهذا مفسدة، بل الفقيه هو الذي يعرف: خير الخيرين ، وشر الشرين". 

فالعَالِمُ كما يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله (661-728 هـ): "تارة يأمر، وتارة ينهى، وتارة يبيح، وتارة يسكت، عن الأمر والنهي، أو الإحاطة.. كما قيل: إن من المسائل مسائل جوابها السكوت، كما سكت الشارع في أول الأمر، عن الأمر بأشياء، حتى علا الإسلام وظهر  . 

فالعَالِمُ  في البلاغ والبيان كذلك، قد يؤخر البيان والبلاغ لأشياء  إلى وقت التمكن، كما أخر الله سبحانه إنزال آيات  وبيان أحكام  إلى وقت تمكن رسول ( الله صلى الله عليه وسلم ) إلى بيانها. 

فالمحيي للدين والمجدد للسنة  لا يبلِّغ إلا ما أمكن علمه  والعمل به  كما أن الداخل في الاسلام  لا يمكن حين دخوله  أن يُلَقّنَ جميع شرائعه ، ويؤمر بها كلها، وكذلك التائب من الذنوب، والمتعلم، والمسترشد، لا يمكن أول الأمر أن يؤمر بجميع الدين، ويذكر له جميع العلم، فإنه لا يطيق ذلك، وإن لم يطقه، لم يكن واجبًا عليه في هذه الحال، وإذا لم يكن واجباً، لم يكن للعالم والأمير أن يوجبه عليه ابتداءً، بل يعفو عن الأمر والنهي، بما لا يمكن علمه وعمله، إلى وقت الإمكان، كما عفا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عما عفا عنه، إلى وقت بيانه، ولا يكون ذلك من باب إقرار المحرمات، وترك الأمر بالواجبات، لأن الوجوب والتحريم مشروط بإمكان العلم والعمل.. ومن هنا يتبين سقوط كثير من هذه الأشياء، وإن كانت واجبة، أو محرمة في ا لأصل، لعدم إمكان البلاغ، الذي تقوم به حجة الله، في الوجوب أو التحريم، فإن العجز مسقط للأمر والنهي، وإن كان في الأصل" (مجموعة الفتاوى 20/58-60). 

وقد تكون الحكمة من أن القرآن، جاء ترتيب آياته وسوره توقيفيًا من الله، ولم يرتب بحسب تاريخ وأسباب النزول - والله أعلم - إنما هي لتحقيق الخلود، وتحرير النص الإلهي الخاتم، من قيد الزمان والمكان والمناسبة، وتقديم الرؤية الشاملة، التي تصلح لكل الأحوال، والأزمان، والأماكن، والمتغيرات، وبذلك يمكن تنزيل أحكامه على الواقع، في ضوء استطاعاته وظروفه، دون التجمد على حال واحدة، بحيث يصبح الاجتهاد المطلوب: أين يكون موقع الحاضر - من خلال ظروفه، واستطاعاته - من الرؤية الشاملة؟ وما هي الأحكام التي تناسبه في هذه المرحلة، في إطار هذه الرؤية؟ 

لذلك فقد يكون فقه المحل  وما يتنزل عليه من الأحكام -  بحسب استطاعته -  من أهم الأمور المطلوبة للفقيه المسلم اليوم، ذلك أن الكثير من النصوص في الكتاب والسنة، أحاطت بها ظروف، وشروط، ومناسبات، لا بد من إدراكها أثناء عملية التنزيل للنص على الواقع.  ولعلي أعتبر سبب النزول، وسبب الورود، نوعًا من فقه المحل، وإعانة للمجتهد على إدراك وأهمية توفر الشروط والظروف نفسها  للتنزيل. 

فعندما نهى الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) عن ادخار لحوم الأضاحي -  إذا لم نعلم السبب -  قد نقع في مشكلة تأبيد التحريم  في الأحوال كلها، بينما لو علمنا سبب الورود، ندرك أن التحريم كان بسبب طروء الفقر ، ثم لما انتهت الحال التي عليها الناس، عاد الحل، وسُمح بالأكل والادخار بقوله ( صلى الله عليه وسلم ): " إنما نهيتكم - أي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث - من أجل الدافة التي دفت، فكلوا، وادّخرو، وتصدقوا" (رواه مسلم) وقوله: " كلوا وأطعموا وادّخروا، فإن ذلك العام -أي العام الذي نهى فيه عن الادخار- كان بالناس جهد، فأردت أن تعينوا فيها " (رواه البخاري). 

إن هذا الفهم للمحل واستطاعته وظروفه الذي يمنحه لنا فقه سبب النزول والورود يدفعنا قبل تنزيل الأحكام على الواقع إلى فهم ظروف وشروط الواقع، وهذا هو الاجتهاد المطلوب في مورد النص ومعرفة مدى استطاعته وحدود تكليفه . 
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